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خلاصة—هذا البحث يبحث في أهمية ومناهج سؤالات السهمي والحاكم للدارقطني
الكلمات الافتتاحية: سؤالات، مناهج.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أهمية ومناهج سؤالات السهمي والحاكم للدارقطني.
II. موضوع المقالة 
1- من المؤلفات المهمة في الجرح والتعديل وذكر الرجال سؤالات السهمي -والسهمي هو حمزة بن يوسف السهمي المتوفي سنة 427- والحاكم للدارقطني -توفي الدارقطني سنة 385 من الهجرة- وغيره من المشايخ.

ونكتفي بنماذج من هذه السؤالات تعبر عن منزلتها، ومكانة قائلها، والسائل لها.

يقول حمزة: سمعت أبا بكر بن عبدان الحافظ يقول: محمد بن أسلم الطوسي لم يذكره البخاري في كتابه، حدثنا عنه ابن أبي داود، وكان يعظمه، ويقول: كان أحمد بن حنبل -رضي الله عنه- يعظمه ويرفعه وله ترجمة كبيرة في (حلية الأولياء) وفي غيرها من الكتب، وأثنى عليه إسحاق بن راهويه، وبين منزلته بين العامة، خاصة فيما يتصل بالدفاع عن السنة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الزهد.

يقول حمزة: وسألت الدارقطني عن محمد بن إسماعيل بن علي أبي بكر البصلاني، فقال: ثقة.

ويقول أيضًا: سمعت أبا الحسين يعقوب بن موسى الفقيه ببغداد يقول: جماعة يحدثون عن محمد بن عبد السمرقندي أحاديث موضوعة، قد حدث بها في بلدانٍ شتى، وسألت جعفر بن حجاج المعروف ببكارة الموصلي بها عنه، فقال: قدم علينا الموصل وحدث بأحاديث مناكير، فاجتمع جماعة من الشيوخ، وصرنا إليه لننكر عليه، فإذا هو جالس في مسجدٍ يُعرَف بمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- وله مجلس وعنده خلق من كتبة الحديث، ومن العامة، فلما بصر بنا من بعيد علم أنا قد اجتمعنا للإنكار عليه، فقال قبل أن نصل إليه: حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "القرآن كلام الله غير مخلوق" قال: فوقفنا ولم نجسر أن نقدم عليه؛ خوفًا من العامة، قال: فرجعنا ولم نجسر أن نكلمه، وهذا يدل على أن هذا الوضاع كان قادرًا على تركيب الأسانيد وعلى وضع المتون عليها وعلى استمالة العامة، أي: إنه كان خبيرًا بالوضع خبرة منعت المشايخ من أن يسيطروا على العامة، وأن يجابهوه أمامهم.

ويقول أيضًا حمزة: سألت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، فحكى عن الوزير أبي الفضل بن حنزابة حكاية، فقال حمزة بن يوسف: ثم دخلت مصر، وسألت الوزير أبا الفضل جعفر بن الفضل عن الباغندي هذا، وحكيت له ما كنت سمعت من الدارقطني، فقال لي الوزير: لحقت الباغندي محمد بن محمد بن سليمان وأنا ابن خمس سنين، ولم أكن سمعت منه شيئًا، وكان للوزير الماضي حجرتان، إحداهما: للباغندي، يجيئه يومًا ويقرأ له، والأخرى: لليزيدي، قال أبو الفضل: سمعت أبي يقول: كنت يومًا مع الباغندي في الحجرة، يقرأ لي كتب أبي بكر بن أبي شيبة، فقام الباغندي إلى الطهارة، فمددت يدي إلى جزء من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، فإذا على ظهره مكتوب "مربع"، الباقي محكوك، فرجع الباغندي، ورأى الجزء في يدي، فتغير وجهه، وسألته، فقال: إيش هذا مربع؟ فغير ذلك، ولم أفطن له؛ لأني أول ما كنت دخلت في مكتبة الحديث، ثم سألت عنه، فإذا الكتاب لمحمد بن إبراهيم مربع، سمع من أبي بكر بن أبي شيبة، فحك محمد بن إبراهيم، وبقي "مربع" فبرد على قلبي، ولم أخرج عنه شيئًا، أي: أنه سرق أحاديث مربع، وحدث بها عن ابن أبي شيبة.

2- كشف الوضاعين ومن يسرق الحديث:

ويقول: سألت أبا الحسن بن سفيان بن حماد الحافظ بالكوفة عن محمد بن القاسم السوداني المحاربي، فقال: ما رئي له أصل قط، مكتوبة في الأصل "ما روي"، وكان يؤمن بالرجعة، قال ابن سفيان: وحضرت مجلسه، وحسين بن سعيد يقرأ عليه كتاب (النهي) عن حسين بن نصر بن مزاحم، فلما فرغ أعطاني أبلغ فيه، قال ابن سفيان: فلما فرغ أعطاني أبلغ فيه، فقلبت ظهره، فإذا عليه أسماء جماعة قد ماتوا قبل أن يحدث بسنين، فقال لي ابن أبي الفتح الهاشمي: بلغ لي، قلت له: اسمك عليه، فقال: اسكت، فلما انصرفنا قال: هذا كتاب جعفر بن حارز سمعته سنة ست وثمانين، وليس هو كتاب السوداني ولا له فيه سماع، سمعت أبا ذر محمد بن محمد بن المنذر الحافظ بالكوفة يقول: مات محمد بن القاسم أبو عبد الله السوداني يوم الاثنين لثلاث ليالٍ خلون من صفر سنة ست وعشرين وثلاث مائة.

فهو هنا أيضًا يهتم بأن يبين أن هذا الراوي -وإن كان حافظًا- لكنه كان يسرق حديث غيره -أيضًا- بالدليل، والدليل -طبعًا- الأسماء التي تكون مكتوبة على الأصل، ثم بعد ذلك يخفيها، ويظهر شيئًا آخر، وكان المحدثون نشيطين في اكتشاف ذلك، ومعرفته لتحديد الموقف من الراوي.

ويقول أيضًا: سألت أبا الحسن بن حماد عن محمد بن عمر بن أبي سعيد، فقال: الحضرمي يتكلم فيه، وقد كتب عنه الناس، وليس بمتروك.

قال: وسمعت أبا بكرٍ بن عبدان الحافظ يقول: محمد بن القاسم بن الحسن البرزاطي كان عنده عن الكديمي حدث بالأهواز وغيره، وكان كذابًا، وذكر يومًا حديثًا، فقيل: إنه عند إنسانٍ آخر، فقال: أنا والله الذي لا إله إلا هو وضعته، وهذا أسلوب في كشف الوضاعين، وهو أنه يستثار ويقال له: إن هذا الحديث أنت أخذته من فلان، فتأخذه الحماسة فينسب الوضع إلى نفسه، فيظهر بإقراره أنه وضاع، وكان المحدثون يستعملون هذا الأسلوب في الأساليب التي يستعملونها لكشف الوضع، والحذر والتحذير من الوضاعين.

قال السهمي: وسمعت الحسن بن علي بن عمر يقول: محمد بن سليمان أبو علي المالكي الذي حدث بالبصرة ليس هو بذاك، قلت له: لأي سبب؟ قال: بلغني أنه كان قد حدث في أيام الساجي عن ابن أبي عمر العدني، فبلغ ذلك الساجي، أو فقال: من أين له ابن أبي عمر؟ وإنما حججت قبله، وكان قد مات ابن أبي عمر، ثم أمسك بعد، ولم يحدث عنه بشيء، وكان قد أفسده ابنه.

3- نقد أئمة وحفاظ:

ويقول أيضًا: سمعت الدارقطني يقول: محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر، حدث عن أبي عبد الرحمن النسائي، وعن المنجنيقي وعن البزار، وكان لا يترك أحدًا يتحدث في مجلسه، وقال: جئت إلى شيخ عنده (الموطأ) وكان يقرأ عليه، ويتحدث الشيخ مع قومٍ، فلما فرغ من القراءة، قلت: أيها الشيخ، يقرأ عليك وأنت تتحدث، فقال: كنت أسمعه، فلم أرجع إليه، وسمعت الدارقطني يقول: سمعته حدث عن البزار بأشياء أخطأ فيها، وأنكر عليه أبو عبد الرحمن، وكان الحق مع أبي عبد الرحمن فأخرجوه من الجامع، وغسلوا موضعه.

وهو هنا يبين شدة التعامل مع المتهمين، وأنهم كانوا يخرجونهم من مجالس التحديث، وكانوا يطهرون المسجد من مكانهم كما يطهرونه من النجاسات.

ويقول: أبو الحسن أحمد بن موسى بن عيسى النجاري الجرجاني، كان وكيلًا على باب القضاة، مات في ذي القعدة سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة، ثم يذكر من روى عنهم، ثم يقول: وكان [قد] كتب الكثير من المسانيد والسنن والسير والتواريخ، وكان قد جمع الشيوخ والأبواب والطرق، وكان له فهم ودراية، روى أحاديث مناكير غرائب عن شيوخ مجاهيل، لم يتابعه عليها أحد فأنكروا عليه وكذبوه، وكان له أصول جياد عن السختياني وغيره.

ويقول أيضًا: سألته عن أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار، قال: ثقة يخطئ كثيرًا، ويتكل على حفظه، لكن الخطيب لم يقبل هذا الكلام من الدارقطني، كان ثقة حافظًا صنف (المسند) وتكلم على الأحاديث، وبين عللها، قال: وسألته عن أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار، قال ثقة يخطئ كثيرًا ويتكئ على حفظه، لكن الخطيب استدرك وقال: كان ثقة حافظًا، صنف (المسند) وتكلم على الأحاديث، وبين عللها، فقول الدارقطني يخطئ كثيرًا محمول على الكثرة النسبية من الثقات، وليس الكثرة التي يرد بمثلها حديثه.

4- الطعن في عدالة بعض الرواة وفوائد السؤالات:

ويقول: سألت الدارقطني عن إبراهيم بن عبد الله بن أيوب أبي إسحاق المخرمي قال: ليس بثقةٍ، حدث عن قومٍ ثقات بأحاديث باطلة، ثم قال: من حديثه: روى عن خالد بن خداش، والقوارير عن جعفر عن مالك بن دينار عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله يأمر الملائكة ألا يكتبوا على الصائمين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد العصر ذنبًا" قال: وهذا باطل؛ والإسناد ثقات كلهم.

ويقول: سمعت أبا محمد البصري يقول: الحسن بن علي بن زكريا أبو سعيد العدوي أصله بصري سكن بغداد، كذاب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لم يقله، زعم لنا أن خراشًا حدثه عن أنس بن مالك أحاديث فوق العشرة، وزعم لنا أن عروة بن سعيد حدثه عن ابن عون نسخة مما حدث به -لا جزاه الله خيرًا- من حديث شعبة عن شيخٍ قد سماه عن شعبة عن توبة العنبري عن أنس رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود؛ فإن الله يستحيي أن يعذب وجهًا مليحًا بالنار" وبأشياء كثيرة تبين لنا كذبه على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

هذا كان يكذب بالعشرات من الأحاديث وينسب نسخًا إلى الشيوخ المشاهير، ويأتي بالأحاديث بالعامة ليس لها أصل في الإسلام، وهو من أسوأ الوضاعين المتمكنين.

ويقول أيضًا: سمعت أبا الحسن بن سفيان الحافظ الكوفي يقول: حضرت مجلس الأشناني وكان يملي علينا، وفي المجلس رجل من ولد علي بن الحسن بن سلامة جده من قبل أبيه، وابنٌ قربه جده من قبل أمه، فجرى حديث حدثه جميعًا، فغمزهما الأشناني فقام ابن سلامة فقال: يا أبا جعفر نحن في مجلسنا أسمعنا خيرًا، فاستحى الأشناني استحياءً شديدًا وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده وأمسك، ومضى الرجل، وما رأيته حضر مجلسه بعد ذلك.

فهنا أيضًا يذكر حرص السامعين على وقار الشيخ، وعلى أن لا يفعل شيئًا لا يتناسب مع مجالس الحديث.

ويقول: سمعت محمد بن مظفر الحافظ يقول: رأيت علي بن سراج المصري سكران على ظهر رجلٍ يحمله من ماخورٍ.

قال: وسألت الدارقطني عن علي بن سراجٍ المصري، فقال: هو صالح، وقيل: إنه ربما تناول الشراب وسكر، قال الدارقطني -في غير هذا المجال: كان يحفظ الحديث يحدث عن المصريين والشاميين، وقال الخطيب: كان حافظًا عارفًا بأيام الناس وأحوالهم، ومن هنا قال ابن حجر في (اللسان) هذا ينبغي احتمال كونه كان يشرب النبيذ المختلف فيه؛ لأنه لو ثبت عليه السكر من غير تأويلٍ فإنه يكون فاسقًا وترد روايته، ولا يقول أحد عنه: إنه كان من العارفين أو كان من المعتبرين.

5- سؤالات الحاكم للدارقطني:

وهي سؤالات دقيقة في أمور يحتاج إليها كبار المتخصصين في الحديث، فالحاكم إمام والدارقطني إمام، وهو يعرض عليه مسائل، والدارقطني يبدي رأيه في ذلك، وقد تدور المسألة في حوار بين الاثنين، كل منهما يضيف شيئًا إلى الحقيقة.

قال الحاكم: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن مسلم أبو قلابة، قيل لنا: إنه كان مجاب الدعوة صدوق. مجاب الدعوة ثم حكم عليه فقال: صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون لا يحتج بما ينفرد به، بلغني عن شيخنا أبي القاسم ابن بنت منيع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء، ما منها حديث سلم منه، إما في الإسناد أو في المتن كأنه يحدث من حفظه، فكثرت الأوهام منه.

ويقول: قلت لأبي الحسن: هو ذا يبلغني عن أبي بكرٍ بن الجعابي، أنه تغير على عهدنا، فقال: وأي تغيرٍ؟ قلت: سألتك بالله هل اتهمته في الحديث؟ قال: إي والله، قلت: مثل ماذا؟ قال: كان قد استتر شيخًا من شيوخنا يقال له: أبو القاسم الصفار، أي: أخذ حديثه وحدث به.

فهو هنا أيضًا ينقد الجعابي، وأنه في آخر أمره حصل له نوع من التغير، ثم يكمل فيقول: قلت له علي بن إسماعيل بن يونس، قال: نعم، حدثنا عنه عن محمد بن نصر بن حماد عن أبيه عن شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (البقرة: 223)، وعن شعبة عن أيوب عن نافع حديث منكر.

قال: وحدث عن "الخليل بن أحمد صاحب العربية والعروض" بعشرين حديثًا مسانيد ليس لشيء منها أصل، قال: ثم ذكر حكايته مع السبيعي وحملني إلى السبيعي حتى شافهني به، قلت لأبي الحسن: وصح لك أن أبا بكرٍ غلط في الحديث، قال: إي والله، قلت: فقد خفت أنه ترك المذهب، أي: أنه يسير على غير السنة، قال: ترك الدين والصلاة؟ قال لي الثقة من أصحابنا ممن يعاشره: إنه كان نائمًا فكتب على رجله كتابة فكنت أراه إلى ثلاثة أيامٍ لم يمسه الماء، قال: فنعوذ الله من الخذلان؟ أي: لأنه في آخر أمره حصل له ذلك كله، مع أنه من الحفاظ.

ويقول أيضًا: دراج أبو السمح ضعيف، ألقيت عليه حديث شعبة عن عمرو بن يحيى قال: الحديث الحسن هكذا يكون.

فهنا كلامان: الكلام الأول: كلام الدارقطني عن دراج أبي السمح، وأنه ضعيف.

الكلام الثاني: أن الحاكم يقول: ألقيت عليه حديث شعبة عن عمرو بن يحيى قال الحديث الحسن هكذا يكون، وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة المازني، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: صالح، وقال مرة: ثقة.

فالدارقطني يرى: أن الحديث الحسن يكون فيه راوٍ مثل هذا الراوي بعضهم يعدله وبعضهم يوثقه، فهو في أدنى مراتب القبول، وليس في أعلى المراتب، فإن لم يوثقه أحد، وإنما اكتفوا بالتعديل، فهنا لا يكون الحديث حسنًا.

6- فوائد عن التدليس والخطأ وسرقة الحديث:

يقول: سألت أبا الحسن عن عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني المحدث بمصر، فقال: كذاب يضع الحديث، وضع لعمرو بن الحارث أكثر من مائة حديث.

قال: وقال لي أبو إسحاق النسائي: أفسده علينا ابن المظفر، قال: كان يحدثنا ولم يقف على حاله، أو لم نقف على حاله، حتى جاء، فقال: أين حديث المصريين عمرو بن الحارث وغيره من هؤلاء؟ فوقع في هذا البلايا، وليس هذا إفسادًا وإنما هو إصلاح؛ لأنه بين حاله.

قال الحاكم: سئل -أي: الدارقطني- عن تدليس ابن جريج فقال: يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس، أي: سيئ التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهما، فأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات.

قال: وكان أبو بكرٍ النيسابوري حدثنا عن يونس بن سعيد بن مسلم عن حجاج عن ابن جريجٍ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» يقرأ عليه في ابن جريجٍ: حدثكم يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريجٍ ومضى على ذلك، وذكر هذا الحديث في الجامع لأبي طالب، فقال: لا والله ما حدث به يحيى بن أبي طالب، ولا روح، ثم قال: يا علي بن أبي النجاد: قم إلى حلقة الشافعي، أي: أبي بكرٍ، فسأل النيسابوري عنه، فقام علي بن أبي النجاد فقال له: يا سيدي حدثت عن يحيى بن أبي طالب عن روح عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»؟ فقال: لا والله ما حدثت بهذا قط، ثم دعا بالكتاب الذي قرئ فيه حتى ضرب عليه، ثم قال: حديث أبي الزبير عن جابر، إنما حدثنا به يوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن طاوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو الصحيح.

فهنا يبين الدارقطني الغلط في حديثٍ، ثم يرجع إلى من نسب إليه الحديث، فينكر ذلك، ويأتي به على الوجه من كتابه، وذلك يدل على دقة التتبع، وعلى الحرص على الوصول إلى الحقيقة.

يقول الحاكم: وسمعته يقول عن شيوخه: إنهم رأوا الخضر بن أبان يروي عن أبي معاوية، وأبي بكر بن عياش، والناس من كتابٍ فاستلوه من يده، فإذا هو سماعه من أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس عن هؤلاء الشيوخ ترك أحمد بن يونس من الوسط وحدث عنه.

أي: إنه كان يسرق حديث شيخه، ويحدث به عن هؤلاء الشيوخ، وكانوا حريصين -كما قلنا- على اكتشاف ذلك، واكتشفوه.

يقول الحاكم: قلت لعلي بن عمر -أي: الدارقطني: إبراهيم السكسكي؛ لمَ ترك مسلم حديثه؟ قال: تكلم فيه يحيى بن سعيد، قلت: بحجةٍ؟، قال: هو ضعيف، قلت: لعل مسلمًا لم يحتج إليه ضرورة.

7- حول منهج الشيخين في الصحيحين ومالك في موطئه:

استدرك الدارقطني على البخاري إخراجه حديث العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» فقال الدارقطني، وهذا لم يسنده غير العوام، وخالفه مسعر فقال: عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة قوله، لم يذكر أبا موسى ولا النبي -صلى الله عليه وسلم.

يريد أن يقول: إن البخاري أخرج المرفوع في الصحيح مع أن الراجح أنه مقطوع، وعقب على ذلك ابن حجر فقال مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن هذا في حكم المرفوع، قال: وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، ففيه: اصطحب يزيد بن أبي كبشة، وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: أفطر فإني سمعت أبا موسى مرارًا يقول: فذكر الحديث، وقد قال أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه، وهذا من معارضة رواية الأحفظ برواية غير الأحفظ لترجح حفظه؛ لما رواه بقرينة من القرائن التي ترجح هذا الحفظ في هذا الموطن الخاص، وهو من دقائق الترجيحات.

وقد كشف ابن حجر عن استعمال البخاري لهذا الترجيح، وعن قصور نظر الدارقطني إلى الوصول إلى هذا الترجيح في هذا الموطن، وهذا من دقائق الفهم لكلام العلماء، والترجيح بين هذا الكلام.

ويقول الحاكم أيضًا: قلت: فبشر بن ثابت البزار، قال: ليس به بأس، استغنى عنه مسلم بغيره، وليس بالأثبات من أصحاب شعبة، وقد روى له البخاري تعليقًا.

ويقول: قلت: فبشر بن آدم؟ قال: ليس بالقوي، قلت له: عن أزهر غير شيء؟ قال: نعم. ثم يقول: قلت: فثابت بن محمد الزاهد، قال: ليس بالقوي، لا يضبط، ويخطئ في أحاديث كثيرة، وقد نسب ابن حجر هذا الكلام للدارقطني في كتابه (الجرح والتعديل) فلعله كان يحدث الحاكم منه، وكان يستعين به في الإجابة عليه، قال: ذكره البخاري في (الضعفاء). وأورد له حديثًا بين أن العلة فيه من غيره، هذا كلام ابن حجر.

قال: وروى عنه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وفي (التاريخ الكبير) قال البخاري: قال لنا ثابت: حدثنا عمار بن سيفٍ عن أبي معانٍ عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم: "تعوذوا بالله من جب الحزن. قيل: من يسكنه؟ قال: المراءون بأعمالهم" قال: وأبو معانٍ لا يعرف له سماع من ابن سيرين، وهو مجهول، فهنا أحال البخاري ضعف الحديث على غير ثابت هذا.

ويقول الحاكم: قلت: فالحسن بن عبد العزيز الجروي: قال: فوق الثقة جبل لم نر مثله فضلًا وزهدًا، قلت: مسلم لم يخرج عنه، قال: لا؛ لأنه لم يكتب عنه، فهو هنا يبين أن عدم تخريج مسلم له في صحيحه؛ لعدم كتابته عنه.

ويقول: قلت لحماد بن الجعد: قال: جرحه عبد الرحمن بن مهدي، وقال: كان جاري لم يكن يدري إيشٍ يقول؟ وهذا يدل على احتياط عبد الرحمن، وأنه لا تأخذه في الحق جيرة ولا قرابة.

ويقول: قلت: فزياد الأعلم؟ قال: هو قليل الحديث جدًّا، اشتهر بحديث: «زادك الله حرصًا ولا تعد» وفيه إرسال؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن أبي بكرة، لكن بين ابن حجر في (الفتح) أن بعض الروايات ذكرت الحديث بالاتصال، وأن الأعلم قال: حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه، وتنقيب البخاري وحرصه على إثبات السماع مشهور، ولا يعترض عليه بمثل ذلك؛ لأنه اعتراض عليه في مجال ثبتت دقته فيه، وحرصه البالغ نحوه.

ويقول الحاكم: سمعت أبا الحسن -أي الدارقطني- يقول: حدثني الوزير أبو الفضل عن محمد بن موسى بن المأمون عن أبي عبد الرحمن النسائي، قال: الذي في (موطأ مالك): أنه عن القاسم، وسالم، وابن شهاب يشبه أحاديث مخرمة ابن بكير، والذي يقول في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث، ولو كان مخرمة ضعيفًا لم يرضه مالك أن يأخذ منه شيئًا؛ لأن مالكًا لا نعلمه عن إنسانٍ ضعيف مشهور يضعّف إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثًا، وعن عمرو بن أبي عمرو وهو أصلح من عاصم، وعن شريك وبن أبي نمرٍ وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرٍو في الحديث، قالوا: ولا نعلم مالكًا روى عن أحد يترك حديثه غير عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري والله أعلم قال: ولا نعلم في هذا الباب مثل مالك بن أنس -رحمه الله سبحانه وتعالى.

ويقول الحاكم أيضًا: سألته: قلت: فأبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل، قال: ثقة صدوق، قلت: بلغني أن أبا الحاتم الرازي تكلم فيه، فقال: هو ثقة.
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